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 قاعدة حكم مقاصد الشریعة المستندة إلى   

 "ومسلك "المناسبة والاستدلال" "الأصل في الأحكام التعلیل 

 * العوضي عبداالله حمدأ

 ملخص 

هذه الدراسة تتركز حول مشكلة واحدة هي: حكم مقاصد الشریعة المستندة إلى الاستدلال بمسلك 
 التعلیل".غث "المناسبة والاستدلال"، وقاعدة "الأصل في الأحكام

یرى الباحث أن علم مقاصد الشریعة قد أدخلت فیه مقاصد لیس لها دلیل شرعي، وإنما هي 
 مقاصد عقلیة، ولیست مقاصد شرعیة. 

كذلك یرى الباحث أن بعض الباحثین في مقاصد الشریعة بالغوا في التوسع في الاستدلال بها 
هو مصلحة شرعا، ومقصود للشارع، وصار عندهم كل ما یتضمن مصلحة راجحة في حكم العقل ف

 وكل ما یتضمن مفسدة راجحة في حكم العقل، فهو مفسدة شرعا، ورده  مقصود للشارع. 

ولعل القول بمسلك المناسبة، والقول بقاعدة "الأصل في الأحكام التعلیل"، هو ما أدى بهم إلى 
ث متخصص، وكذلك قاعدة ذلك التوسع؛ فرأى الباحث أن الاستدلال بمسلك المناسبة یحتاج إلى بح

 "الأصل في الأحكام التعلیل".  

وقد أعد الباحث هذا البحث المتخصص وجمع الباحث في هذه الدراسة بین المنهج الجمعي  
والمنهج الاستقرائي، فجمع آراء الفقهاء، واستقرأ نصوصهم التي رآها تتعلق بموضوع البحث، واختار 

 جملة منها، ضمنها بحثه.
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 إلى نتائج من أهمها:وخلص الباحث 

رجحان الرأي القائل برد قاعدة "الأصل في الأحكام التعلیل"، ورد مسلك المناسبة  -
 والاستدلال.

 من مسالك العلة.  شرعیاً  ◌ً مسلك المناسبة لیس مسلكا -

 الحكمة الشرعیة لا تصلح علة للشریعة، ولا علة لحكم شرعي بعینه.  -

ني به العلة التي هي ركن القیاس، وإنما إطلاق الشاطبي اسم العلة على الحكمة لا یع -
أراده الشارع من تشریع الحكم، فهو علة بمعنى غایة   أو عدلاً  یعني به، مصلحة أو حقاً 

 ونتیجة. 

 العلة الشرعیة لا تثبت إلا بدلیل شرعي، ولا تثبت بالعقل. -
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The Stipulation of Shari’a Purposes Based on the Rule of Drigin in 
Stipulations is Justification and Event Passageway and Conclusion 

Ahmed AbduAllah  Al-Awadi 
Abstract 

This study is concentrated on one problem: the stipulation of Shari’a or 
(Islamic law) purposes based on conclusion through event and conclusion 
and the rule of origin in stipulations is reasoning. 

The researcher views the science of Shari’a purposes in intruded by 
purposes that have no lawful evidence but mental purposes that are not legal 
purposes. Moreover, the researchers view that some researchers in Sharia 
purposes exaggerated in the event of conclusion and whatever includes 
preferable favour reasoning judgment considered legal favour, intended to 
the lawmaker and whatever includes proponent bight in mental judgment is 
considered legal blight and rejecting it is intended to the lawmaker. 

It may the possible that urging through event passageway and urging 
judgment is reasoning it, the reason that led them to such expand, the 
researcher suggests that conclusion through event pathway needs specialized 
research as well as the rule the origin in judgments is reasoning.  

The researcher prepared this specialized research and joined in this 
study between the collective approach and inductive approach, he collected 
the views and faqihs (jurists) and investigated their text that he sees relative 
to the research subject, he selected a statement and included it in the 
research. 

The researcher concluded the following: 
• The predominance of the view that rejects the rule of “origin in 

judgments is reasoning “and rejects the passageway of event and 
inference. 

• Event passageway is not legal passageway of the ailment legal 
passages. 

• legal wisdom does not fit to Shari’a ailment nor ailment for certain 
legal judgment  

• Al-Shatibi called ailment on wisdom he does not mean  the ailment  of 
measurement,  he meant a favour or origin or just  wanted by the 
lawmaker when he legislated  the judgement, then it is ailment   to 
mean purpose or result. 

• The legal ailment is not proven except by legal evidence, and it is not 
proven by sense. 
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 : مقدمة

 الحمد الله، والصلاة والسلام على نبینا محمد، وعلى آله وأصحابه أجمعین، أما بعد: 

فإن الباحث یرى علم مقاصد الشریعة قد أدخلت فیه مقاصد لیس لها دلیل شرعي، بل ولا  
شبهة دلیل شرعي، فهي مقاصد عقلیة ولیست مقاصد شرعیة، ولعل ذلك كان بسبب التوسع في 

ل لمقاصد الشریعة، حتى بالغ بعض الباحثین، وصار عندهم كل ما یقرره العقل یُزْعَمُ أنه  الاستدلا
حكم شرعي، فكل ما یتضمن مصلحة راجحة في حكم العقل فهو مصلحة شرعا، ومقصود للشارع، 

ولعل الثغرة  وكل ما یتضمن مفسدة راجحة في حكم العقل، فهو مفسدة شرعا، ورده  مقصود للشارع.
دت عند فریق من الأصولیین، ودخل منها التوسع الذي أفضى إلى الغلط في تقریر مقاصد  التي وج

الشریعة، هي القول بمسلك المناسبة والاستدلال، والقول بقاعدة "الأصل في الأحكام التعلیل"، ولذلك 
د  كان البحث حول هذه الثغرة، ومحاولة تحقیق الرأي فیها هو السبیل إلى التقیید الصحیح لمقاص

 الشریعة، وتقریر متى تكون المصلحة شرعیة، ومتى لا تكون كذلك ؟. 
 

 :أهمیة الموضوع

تتجلى أهمیة هذا الموضوع في تعبیر مضمونها عن حكم الاستدلال بمقاصد الشریعة استنباطا 
للأحكام الشرعیة استنادا إلى أوصاف یراها الناظر مناسبة أن تكون مقصودة للشارع من تشریع 

وكذلك یعبر مضمونها عن   لتالي تصلح عللا شرعیة لتشریع الأحكام التي بنیت علیها.الحكم، وبا
 واقع قاعدة "الأصل في الأحكام التعلیل" في میزان النظر الشرعي عند علماء أصول الفقه.  

 :أهداف البحث

 أهم أهداف البحث ما یلي:

 . اً بطلان معرفة الراجح في قاعدة "الأصل في الأحكام التعلیل، ثبوتا أو -1

 . من مسالك العلة معرفة الراجح في حكم الاستدلال بالمناسبة مسلكاً  -2

 .شرعیاً  معرفة الراجح في المناسبة هل هي مسلكا شرعي أو لیست مسلكاً  -3

 معرفة الراجح في الحكمة الشرعیة، هل تصلح علة شرعیة.  -4
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 :منهجیة البحث

نهج الاستقرائي والمنهج الوصفي ونوعا ما  یمكن للباحث أن یدعي أنه جمع في بحثه بین الم
راء علماء أصول الفقه ذات العلاقة بموضوع ولعل ذلك یظهر من خلال ذكره لآ المنهج التحلیلي.

وكذلك یظهر ذلك من خلال ما  البحث، وذكر جملة من نصوصهم ذات العلاقة بموضوع البحث.
 ق، أو شكل استنتاج.أبداه الباحث في مواطن البحث من رأي شخصي في صورة تعلی

 

 :الدراسات السابقة

ثمة كثیر من الكتب المنشورة والرسائل الجامعیة والبحوث العلمیة المحكمة والمنشورة، بحثت 
غیر أن الباحث لم یجد بعد البحث والاطلاع دراسة   في العلة وتعلیل الأحكام، أو مقاصد الشریعة.

وكذلك لم یجد دراسة مستقلة متخصصة   عامة تضمنت دراسة جزئیة متخصصة بموضوع دراسته.
 شبیهة بدراسته؛ موضوعا ومشكلة وأهدافا واستنتاجات.

 

 قاعدة "الأصل في الأحكام التعلیل": المبحث الأول

محل النزاع في هذه المسألة هو: هل الأحكام الشرعیة سوى أحكام العبادات معللة أو لیست 
لى وجه الإجمال فإنها غیر مدركة على وجه  معللة؟ أما العبادات فإنها وإن أدركت عللها ع

 التفصیل.

بحث الأصولیون في أفعال االله وفي أحكامه، من حیث هي معللة، أو لیست معلل، ویهمنا هنا 
البحث في تعلبل الأحكام، ففریق رأوا الأحكام الشرعیة معللة، وقطعوا بثبوت التعلیل فیها، ومن هؤلاء 

 ا ببطلان التعلیل في الأحكام الشرعیة، ومن هؤلاء: الآمدي.الرازي والشاطبي. وفریق آخر قطعو 
ویعد الآمدي والشاطبي والرازي من أكثر الأصولیین تطویلا وتفصیلا في البحث فیها، وفیما یلي 

 توضیح ذلك:   

 المطلب الأول: أدلة القاطعین بثبوت التعلیل والاعتراضات علیها

 یخلو حكم منها عن حكمة مرادة للشارع، هي  القاطعون بثبوت التعلیل یرون أحكام االله لا
وممن قطع من الأصولیین   مصلحة للعباد، إما جلب نفع راجح لهم، أو دفع ضرر راجح عنهم.

 بثبوت التعلیل الآمدي والشاطبي. 



   قاعدة "الأصل في الأحكام التعلیل" ومسلك "المناسبة والاستدلال" حكم مقاصد الشریعة المستندة إلى
 العوضيعبداالله حمد أ    

 

 
 

38 

وقد طول الآمدي البحث في هذه المسألة مستدلا وموردا ما یمكن أن یكون أدلة للخصوم أو  
علیهم، وانتهى إلى القطع بأن الأصل في الأحكام التعلیل، أي أن االله لا  ردودا منهم علیه، ورادا 

 .(Al-Amidi, 1422AH) یشرع حكما إلا لغایة وغرض هي مصلحة تعود للعباد

وكذلك  فعل الرازي، فقط أطال البحث أیضا في مسألة تعلیل الأحكام، مستدلا وموردا ما 
انتهى إلى القطع ببطلان التعلیل في أفعال االله تعالى،  یستدل به الخصوم، ورادَّا علیهم، و ن یمكن أ

أي بطلان أن االله یفعل لغایة أو غرض، وأثبت التعلیل في أحكام االله بالمصالح دون حاجة إلى 
 .(Al-Razi, 1418AH) إثبات قاعدة "الأصل في الأحكام التعلیل"

لشاطبي: "وَالْمُعْتَمَدُ إِنَّمَا هُوَ قال اغیر أن ما سوى الشاطبي لم یعتمدوا طریقته وهي الاستقراء، 
وَلا غَیْرُهُ" أَنَّا اسْتَقْرَیْنَا مِنَ الشَّرِیعَةِ أَنَّهَا وُضِعَتْ لِمَصَالِحِ الْعِبَادِ اسْتِقْرَاءً لا یُنَازِعُ فِیهِ الرَّازِيُّ 

(Shatby, 1417AH) . 

وهما یمثلان رأي المثبتین وفیما یلي سنذكر أدلة الآمدي، ونذكر بعده ذلك أدلة الشاطبي، 
 للتعلیل القاطعین بثبوته.

 : أدلة الآمدي والردود علیهاولاً أ

 استدل الآمدي بنصوص شرعیة من الكتاب والسنة والإجماع والمعقول:

 الدلیل الأول: النص من الكتاب والسنة. 

 النص من الكتاب.  -1

 مما استدل به الآمدي على رأیه: 

 .  (AlAnbiya, 107) ﴾ى: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلاَّ رَحْمَةً لِلْعَالَمِینَ االلهِ تَعَالَ  هُ قَوْلُ  –أ 

نِ  قال الآمدي: "فَلَوْ خَلَتِ الأَحْكَامُ عَنْ حِكْمَةٍ عَائِدَةٍ إِلَى الْعَالَمِینَ مَا كَانَتْ رَحْمَةً بَلْ نِقْمَةً; لِكَوْ 
فَلَوْ كَانَ شَرْعُ الأَحْكَامِ ": وقال أیضاً  .(Al-Amidi, 1422AH)التَّكْلِیفِ بِهَا مَحْضَ تَعَبٍ وَنَصَبٍ"

 . (Al-Amidi, 1422AH) فِي حَقِّ الْعِبَادِ لا لِحِكْمَةٍ لَكَانَتْ نِقْمَةً لا رَحْمَةً"
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لا یرى  ف (AlAnbiya', 107) الـرد: أما الآیة الكریمة: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلاَّ رَحْمَةً لِلْعَالَمِینَ﴾
لة فیها على أن إنزال الشریعة علة للأحكام الشرعیة، أو علة لتشریع الأحكام الشرعیة؛  الباحث دلا

وذلك أنها لا تدل نصا على أن كون الرسول رحمة للاملین أنه لجلب مصلحة ودرء مفسدة، ولكنها 
رر تدل على ذلك دلالة التزام، أي یلزم من كونه رحمة أن تكون رسالته لجلب النفع للعباد ودفع الض 

عنهم، واللازم ناتج لملزومه ولیس سابقا علیه.وعلى هذا یكون معنى الآیة كالتالي: ینتج عن إرسال  
أن تكون رسالته رحمة للعالمین؛ فلا تكون في الآیة دلالة على أن المصلحة علة لإنزال   الرسول 

 الشریعة، أي سبب شرعها.

ة لها ولا علة لكل حكم شرعي بعینه، وكذلك، الرحمة هي نتیجة للرسالة أي للشریعة، ولست عل
أي لیست سببا في شرع الشریعة بوصفها كلا، ولا سببا لتشریع أي حكم من أحكامها؛ لأن العلة  
تسبق المعلول أو تقارنه، ولا تلحقه، فلا یلزم من كون حكمة الشارع من إنزال الشریعة، وهي تحقیق 

وكذلك قوله تعالى:  م، أن تكون الحكمة علة.مصالح العباد بجلب المنافع لهم ودفع المفاسد عنه
 مثل نصوص أخرى كثیرة منها:، هو (AlAnbiya', 107) ﴿وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلاَّ رَحْمَةً لِلْعَالَمِینَ﴾

. اللام في كلمة (AlQasas, 8) ﴾فَالْتَقَطَهُ آلُ فِرْعَوْنَ لِیَكُونَ لَهُمْ عَدُو�ا وَحَزَنًاقول االله تعالى: ﴿   -
لیكون) لام العاقبة، ولیست لام التعلیل، فیكون ما بعدها نتیجة أي غایة أو حكمة، ولیس  (

 علة.  

. فالبشرى أرادها االله عاقبة (Al'Imran, 126) وقوله تعالى: ﴿وما جعله االله إلا بشرى لكم﴾  -
 للجَعْل، ولم یردها علة للجعل. 

 وهدى ورحمة ویشرى للمؤمنین) وقوله تعالى: (ونزلنا علیك الكتاب تبیانا لكل شيء  -

(AnNahl, 89) فالتبیان والهدى والرحمة وبشرى المؤمنین حكمة لإنزال الكتاب، ولیست .
 علة له، أي لیست سببا له. 

 . (AlA'raf, 156) وقوْلُهُ تَعَالَى: ﴿وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ﴾ -ب 

الى، ولیس موضوعها إنزال الشریعة  موضوع الآیة الكلام في صفة من صفات االله تعالـرد: 
 جملة، ولا إنزال كل حكم شرعي بعینه، ولا العلل الشرعیة. فهي خارج موضوع البحث.

 



   قاعدة "الأصل في الأحكام التعلیل" ومسلك "المناسبة والاستدلال" حكم مقاصد الشریعة المستندة إلى
 العوضيعبداالله حمد أ    

 

 
 

40 

 النص من السنة النبویة.  - 2

-Ibn Rajab al 000): (لا ضَرَرَ وَلا ضِرَارَ)قال رسول االله  استدل الآمدي بما یلي: 

Hanbali, ND; Ibn Abd al-Barr, 1378AH, & Ibn Abd al-Barr, 1421).  وقال :
فَلَوْ كَانَ التَّكْلِیفُ بِالأَحْكَامِ لا قال الآمدي: " .  (Tabarani, ND) (لا ضرر ولا ضرار في الإسلام) 

 النَّصِّ لِحِكْمَةٍ عَائِدَةٍ إِلَى الْعِبَادِ لَكَانَ شَرْعُهَا ضَرَرًا مَحْضًا، وَكَانَ ذَلِكَ بِسَبَبِ الإِسْلامِ وَهُوَ خِلافُ 
"(Al-Amidi, 1422AH) . 

(لا ضرر ولا ضرار) الأول   الـرد: یمكن الرد على هذا الاستدلال بالقول: إن منطوق الحدیث:
ینفي وجود الضرر والضرار في الإسلام بدلیل الروایة الثانیة: (لا ضرر ولا ضرار في الإسلام). قال  

رَرَ   ,Ibn Rajab al-Hanbali) نَفْسَهُ مُنْتَفٍ فِي الشَّرْعِ"ابن رجب الحنبلي: "فَالْمَعْنَى أَنَّ الضَّ

ND).  َرَارُ أَنْ تَضُرَّ بِمَنْ قَدْ أَضَرَّ بِك رَرُ أَنْ تَضُرَّ بِمَنْ لا یَضُرُّكَ وَالضِّ وقال ابن عبد البر: " فَالضَّ
، فلیس في (Ibn Abd al-Barr, 1378AH)مِنْ غَیْرِ جِهَةِ الاعْتِدَاءِ بِالْمِثْلِ وَالانْتِصَارِ بِالْحَقِّ"

الحدیث دلالة ولا إشارة على أن الشریعة ككل معللة بمصالح العباد، ولا أن شیئا من الأحكام  
وعلیه لا یسلم للآمدي استدلاله بحدیث (لا ضرر ولا ضرار)  الشرعیة معلل بمصالح العباد.

 شرع حكم شرعي بعینه. بروایتیه، ولا یسلم له تقریره أن المصلحة علة لشرع الشریعة أو ل

 الدلیل الثاني: الإجماع

عَلَیْهِ  قال الآمدي: "الأَحْكَامَ إِنَّمَا شُرِعَتْ لِمَقَاصِدِ الْعِبَادِ، أَمَّا أَنَّهَا مَشْرُوعَةٌ لِمَقَاصِدَ وَحِكَمٍ فِیدِلُّ 
ةَ الْفِقْ  الإِجْمَاعُ وَالْمَعْقُولُ. هِ مُجْمِعَةٌ عَلَى أَنَّ أَحْكَامَ اللَّهِ تَعَالَى لا تَخْلُو عَنْ  أَمَّا الإِجْمَاعُ: فَهُوَ أَنَّ أَئِمَّ

الاتِّفَاقِ حِكْمَةٍ وَمَقْصُودٍ، وَإِنِ اخْتَلَفُوا فِي كَوْنِ ذَلِكَ بِطَرِیقِ الْوُجُوبِ كَمَا قَالَتِ الْمُعْتَزِلَةُ، أَوْ بِحُكْمِ 
 .(Al-Amidi, 1422AH) نَا"وَالْوُقُوعِ مِنْ غَیْرِ وُجُوبٍ كَقَوْلِ أَصْحَابِ 

الـرد: یرى الباحث أن احتجاج الآمدي بإجماع الفقهاء مردود؛ لأن الإجماع المعتبر على ما  
یرجحه الباحث هو إجماع الصحابة، أما ما عداه من إجماعات الأمة، والخلفاء الراشدین، والعترة، 

حجة شرعیة، ولا یرى صحة  والفقهاء، وغیر ذلك، فلا یعد شيء منها على ما یرجحه الباحث 
 الاحتجاج بها لإثبات حكم شرعي أو علة شرعیة أو حكمة شرعیة. 
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 الدلیل الثالث: المعقول

 من استدلالته بالمعقول ما یلي:

مَّا أَنْ  قوله: "وَأَمَّا الْمَعْقُولُ: فَهُوَ أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى حَكِیمٌ فِي صُنْعِهِ، فَرِعَایَةُ الْغَرَضِ فِي صُنْعِهِ إِ  -1
ا فَفِعْلُهُ  یَكُونَ وَاجِبًا، أَوْ لا یَكُونَ وَاجِبًا، فَإِنْ كَانَ وَاجِبًا فَلَمْ یَخْلُ عَنِ الْمَقْصُودِ، وَإِنْ لَمْ یَكُنْ وَاجِبً 

قْصُودُ لازِمًا مِنْ فِعْلِهِ  لِلْمَقْصُودِ یَكُونُ أَقْرَبَ إِلَى مُوَافَقَةِ الْمَعْقُولِ مِنْ فِعْلِهِ بِغَیْرِ مَقْصُودٍ، فَكَانَ الْمَ 
ضُ ظَن�ا، وَإِذَا كَانَ الْمَقْصُودُ لازِمًا فِي صُنْعِهِ فَالأَحْكَامُ مِنْ صُنْعِهِ فَكَانَتْ لِغَرَضٍ وَمَقْصُودٍ، وَالْغَرَ 

رَرِ  إِمَّا أَنْ یَكُونَ عَائِدًا إِلَى اللَّهِ تَعَالَى أَوْ إِلَى الْعِبَادِ، وَلا سَبِیلَ إِلَى الأَ  لِ لِتَعَالِیهِ عَنِ الضَّ وَّ
-Al-Amidi, 1422AH & Al)وَالانْتِفَاعِ وَلأَنَّهُ عَلَى خِلافِ الإِجْمَاعِ فَلَمْ یَبْقَ سِوَى الثَّانِي"

Basri, ND). 

 الـرد: یرد على هذا الاستدلال بما یلي:

علة شرعیة على ما  هذا استدلال بطریقة الجدل الكلامي، فلیس دلیلا شرعیا، فلا تثبت به  -أ
 یرجح الباحث من أن العلة لا تثبت بالعقل، واالله أعلم. 

لا اختلاف في أن االله عادل فلا یظلم، وحكیم فلا یقول لغوا ولا یفعل عبثا. ولكن  -ب
الاختلاف في أنه یلزم من ذلك أن یكون ما ظنناه بعقولنا علة للحكم الشرعي هو علته عند  

عقولنا حكمة للحكم الشرعي هو حكمته عند االله، والصواب أنه لا  االله تعالى، وأن ما ظنناه ب
 یلزم ذلك ؛ لأن ذلك من الغیب فلا تدركه العقول، ولا تقبل شرعا مقرراتها فیه.

ویرى الباحث أن جُل علماء أصول الفقه بسبب أنهم علماء في العقیدة، تأثروا بطریقة علماء 
ان، ونقلوا هذه الطریقة إلى البحث في علم أصول  في البحث في مسائل الإیم -المنطق-الكلام 

الفقه، فبحثوا فیه على طریقة أهل الكلام، فاستدلوا بأدلة كلامیة لتقریر آرائهم في بعض المسائل  
الكلامیة، ومعلوم لدى أهل المعرفیة بعلم الكلام أن الأدلة الكلامیة كثیرا ما تكون ظنیة؛ إما في 

و ما یسمى في اصطلاح المتكلمین "براهین"، فما یكون حقیقة في نظر مقدماتها، وإما في نتائجها، أ
 ناظر، لا یسلم له بت مناظر آخر.
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زِمًا وقوله: "إِذَا ثبََتَ أَنَّ الأَحْكَامَ إِنَّمَا شُرِعَتْ لِمَصَالِحِ الْعِبَادِ، فَإِذَا رَأَیْنَا حُكْمًا مَشْرُوعًا مُسْتَلْ  - 2
خْلُو إِمَّا أَنْ یَكُونَ ذَلِكَ هُوَ الْغَرَضُ مِنْ شَرْعِ الْحُكْمِ، أَوْ مَا لَمْ یَظْهَرْ لَنَا. لا  لأَمْرٍ مَصْلَحِيٍّ فَلا یَ 

ا یُمْكِنُ أَنْ یَكُونَ الْغَرَضُ مَا لَمْ یَظْهَرْ لَنَا، وَإِلا كَانَ شَرْعُ الْحُكْمِ تَعَبُّدًا وَهُوَ خِلافُ الأَصْلِ لِمَ 
مْ یَبْقَ إِلا أَنْ یَكُونَ مَشْرُوعًا لِمَا ظَهَرَ، وَإِذَا كَانَ ذَلِكَ مَظْنُونًا فَیَجِبُ الْعَمَلُ بِهِ; سَبَقَ تَقْرِیرُهُ، فَلَ 

حَابَةِ عَلَى الْعَمَلِ بِالظَّنِّ   لأَنَّ الظَّنَّ وَاجِبُ الاتِّبَاعِ فِي الشَّرْعِ، وَیَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ إِجْمَاعُ الصَّ
 . (Al-Amidi, 1422AH) فِي الأَحْكَامِ الشَّرْعِیَّةِ"وَوُجُوبِ اتِّبَاعِهِ 

 الـرد: یرى الباحث أن هذا الدلیل مردود من عدة وجوه:  

یرى الباحث أن هذا الدلیل دلیل كلامي، كسائر أدلة الآمدي في المسألة، فلا یفید ظنا فضلا  -أ
الظن المعمول به في   عن أن یفید قطعا، فإن الذي یفید الظن هو الدلیل الشرعي الظني، وهو

 الشرعیات. أما الظن المبني على أدلة وحجج كلامیة فلیس معتبرا ولا قیمة له. 

وكذلك یرى الباحث أن الصحابة، كانوا یتوصلون إلى الظن من النظر في الأدلة الشرعیة  
فإن أوصلهم النظر فیها إلى حكم شرعي عملوا به، لأنه ظن ناتج من نظر في دلیل شرعي  

 تجا من حجج كلامیة ومقدمات ونتائج منطقیة.ولیس نا

هذا الدلیل یدل على أن المصلحة حكمة للشریعة، ولا یلزم من كون المصلحة حكمة للشریعة   -ب 
أن تكون المصلحة علة أصولیة، أي سببا لتشریع الشریعة جملة، أو سببا لتشریع كل حكم 

 شرعي بعینه.

و المشرع، فلا تثبت العلل بالعقل، فضلا عن أن تثبت العلل الشرعیة جزء من الشرع، واالله ه -ج 
 بالحجج الكلامیة. 

 قوله: إن المصلحة التي ظهرت لنا من الحكم لا بد أن تكون هي علة الحكم. -د 

هذا القول مردود وباطل، لأن المصلحة التي ظهرت لنا، هل ظهرت لنا بدلیل شرعي دلنا 
فكما لا یثبت به حكم شرعي، فكذلك لا تثبت به  علیها، أو بدلیل عقلي؟ أما الدلیل العقلي 

 ، ویكون الشرع هو الدلیل. علة شرعیة، فیبطل العقل دلیلاً 
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والعلة الشرعیة جزء من الشرع، واالله هو المشرع ولیس العقل. فإذا سكت الشرع عن علة الحكم  
ح لنا أن  الشرعي، لم یصح لنا أن نتصید علته بعقولنا، وإذا سكت عن حكمة حكم شرعي لم یص

وعلیه لا دلالة في هذا الدلیل على أن حكمة الحكم الشرعي أي المصلحة   نقتنص حكمته بعقولنا.
 فیه هي علته. 

والفریق القائلون بتعلیل أحكام االله بالمصالح متفقون على القول بأن االله لا یفعل إلا لحكمة هي  
كمة هي مصلحة العباد، فلا مصلحة العباد، من جلب نفع أو دفع ضرر، ولا یشرع حكما إلا لح

یفعل إلا الأصلح للعباد، ولا یشرع إلا الحكم الأصلح للعباد، ، ولكنهم اختلفوا في توصیف ذلك: 
فالمعتزلة ذهبوا إلى أن ذلك واجب على االله. أما غیر المعتزلة، فذهبوا إلى أن ذلك لا یجب على 

 االله.  االله، بل یفعله تفضلا منه على عباده، لأنه لا موجِب على

وهذا الفریق بقسمیه مجمع على أن أحكام االله معللة بمصالح العباد، وإنما الاختلاف بینهم هو: 
هل یَفْعَلُ ویَشْرَعُ لمصالح العباد بمقتضى الوجوب أو بمقتضى الحكمة. والحق هنا أن لا أحد یوجب 

 على االله شیئا.

 ثانیا: أدلة الشاطبي والاعتراضات علیها.

 یلین، استند إلیهما في تقریر أصل "تعلیل الأحكام": قرر الشاطبي دل

 الأول: الاستقراء المفید للقطع في نظره. 

الثاني: منهج الشارع الذي ثبت بالاستقراء أیضا، فإن الشارع علل أحكام العادات بالمناسب الذي 
 إذا عُرض على العقول تلقته بالقَبول. وفیما یلي عرض الدلیلین: 

الشاطبي: "وَالْمُعْتَمَدُ إِنَّمَا هُوَ أَنَّا اسْتَقْرَیْنَا مِنَ الشَّرِیعَةِ أَنَّهَا وُضِعَتْ لِمَصَالِحِ الْعِبَادِ  الدلیل الأول: قال 
 . وهو استقراء یفید عنده القطع. (Shatby, 1417AH)اسْتِقْرَاءً لا یُنَازِعُ فِیهِ الرَّازِيُّ وَلا غَیْرُهُ"

لیست الطریقة الكلامیة، وهذا من جدید الشاطبي الذي میزه فطریقة الشاطبي هي الاستقراء و 
 بوضوح عن سائر الأصولیین قبله. ویعلم ذلك من قرأ كتاب "الموافقات"، قراءة نظر وتفهم. 

مَا انْطَوَتْ عَلَیْهِ  : "وَدَلِیلُ ذَلِكَ اسْتِقْرَاءُ الشَّرِیعَةِ، وَالنَّظَرُ فِي أَدِلَّتِهَا الْكُلِّیَّةِ وَالْجُزْئِیَّةِ، وَ وقال أیضاً 
، بَلْ بِأَدِ  لَّةٍ مُنْضَافٍ مِنْ هَذِهِ الأُمُورِ الْعَامَّةِ عَلَى حَدِّ الاسْتِقْرَاءِ الْمَعْنَوِيِّ الَّذِي لا یُثْبَتُ بِدَلِیلٍ خَاصٍّ
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رٌ وَاحِدٌ تَجْتَمِعُ عَلَیْهِ تِلْكَ الأَدِلَّةُ، بَعْضُهَا إِلَى بَعْضٍ، مُخْتَلِفَةِ الأَغْرَاضِ، بِحَیْثُ یَنْتَظِمُ مِنْ مَجْمُوعِهَا أَمْ 
، وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ، فَلَمْ یعتمد النَّاسُ فِي  عَلَى حَدِّ مَا ثبََتَ عِنْدَ الْعَامَّةِ جُودُ حَاتِمٍ، وَشَجَاعَةُ عَلِيٍّ 
، وَلا عَلَى وَجْهٍ مَخْصُوصٍ، بَلْ حَصَلَ لَهُمْ إِثْبَاتِ قَصْدِ الشَّارِعِ فِي هَذِهِ الْقَوَاعِدِ عَلَى دَلِیلٍ مَخْصُوصٍ 

ةِ، فِي أَعْیَانٍ مُ  خْتَلِفَةٍ، وَوَقَائِعَ ذَلِكَ مِنَ الظَّوَاهِرِ وَالْعُمُومَاتِ، وَالْمُطْلَقَاتِ وَالْمُقَیَّدَاتِ، وَالْجُزْئِیَّاتِ الْخَاصَّ
  . (Shatby, 1417AH)مُخْتَلِفَةٍ"

جزئیة التي استقراها ورآها بمجموعها تفید القطع بأن الأصل في  ثم ساق الشاطبي النصوص ال
 الأحكام الشرعیة التعلیل، ومن تلك النصوص ما یلي:  

قال تعالى فِي بَعْثِهِ الرُّسُلَ وَهُوَ الأَصْلُ: ﴿رُسُلا مُبَشِّرِینَ وَمُنْذِرِینَ لِئَلا یَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ     - 
ـةٌ بَعْدَ الرُّ    .(AnNisa', 165)سُلِ﴾حُجَّ

 . (AlAnbiya', 107)وقال تعالى: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلا رَحْمَةً لِلْعَالَمِینَ﴾   -

وَقَالَ تعالى فِي أَصْلِ الْخِلْقَةِ: ﴿وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَیَّامٍ وَكَانَ عَرْشُهُ     -
 .  (Hud, 7) وَكُمْ أَیُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلا﴾عَلَى الْمَاءِ لِیَبْلُ 

 .  (AdhDhariyat, 56) ﴿ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالأِنْسَ إِلا لِیَعْبُدُونِ﴾ وقال تعالى:   -

مَّا وقال: "وَأَ  .(Hud, 7)وقال تعالى: ﴿الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَیَاةَ لِیَبْلُوَكُمْ أَیُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلا﴾   -
 التَّعَالِیلُ لِتَفَاصِیلِ الأَحْكَامِ فِي الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ، فَأَكْثَرُ مِنْ أَنْ تُحْصَى:

لِیُتِمَّ نِعْمَتَهُ كَقَوْلِهِ بَعْدَ آیَةِ الْوُضُوءِ: ﴿مَا یُرِیدُ اللَّهُ لِیَجْعَلَ عَلَیْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَكِنْ یُرِیدُ لِیُطَهِّرَكُمْ وَ    -
 .(AlMa'idah, 6)﴾یْكُمْ عَلَ 

یَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِینَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ    - یَامِ: ﴿كُتِبَ عَلَیْكُمُ الصِّ  ﴾تَتَّقُونَ وَقَالَ فِي الصِّ

(AlBaqarah, 144).  

 .(AlAnkabut, 45)وقال تعالىَ فِي الصَّلاةِ: ﴿إنَّ الصَّلاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ﴾   -

ةٌ﴾ ـــــــــــوَقَالَ تعال   -   ى فِي الْقِبْلَةِ: ﴿فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ لِئَلا یَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَیْكُمْ حُجَّ
(AlBaqarah, 150). 
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 .(AlHajj. 39)وقال تعالى فِي الْجِهَادِ: ﴿أُذِنَ لِلَّذِینَ یُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا﴾   -

 .(AlBaqarah, 179) قال تعالى فِي الْقِصَاصِ: ﴿وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَیَاةٌ یَا أُولِي الأَلْبَاب﴾و  -

ةِ إِنَّا كُنَّا وقال تعالى فِي التَّقْرِیرِ عَلَى التَّوْحِیدِ: ﴿أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَى شَهِدْنَا أَنْ تَقُولُوا یَوْمَ الْقِیَامَ  -
 وَالْمَقْصُودُ التَّنْبِیهُ. .(AlA'raf, 172)غَافِلِینَ﴾عَنْ هَذَا 

 الأَمْرَ وَإِذَا دَلَّ الاسْتِقْرَاءُ عَلَى هَذَا، وَكَانَ فِي مِثْلِ هَذِهِ الْقَضِیَّةِ مُفِیدًا لِلْعِلْمِ، فَنَحْنُ نَقْطَعُ بِأَنَّ 
ثم قال: "تَكَالِیفُ الشَّرِیعَةِ تَرْجِعُ إِلَى  .(Shatby, 1417AH)مُسْتَمِرٌّ فِي جَمِیعِ تَفَاصِیلِ الشَّرِیعَةِ "

 حِفْظِ مَقَاصِدِهَا فِي الْخَلْقِ، وَهَذِهِ الْمَقَاصِدُ لا تَعْدُو ثَلاثَةَ أَقْسَامٍ: 

 : أَنْ تَكُونَ ضَرُورِیَّةً. أولاً 

 .(Shatby, 1417AH)  وَالثَّانِي: أَنْ تَكُونَ حَاجِیَّةً 

 .Shatby, 1417AH) تَحْسِینِیَّةً  " وَالثَّالِثُ: أَنْ تَكُونَ 

وبعد ذلك ذكر معنى الضروریات وأحصاها، وذكر الحاجیات، وأتْبع ذلك بأمثلة للضروریات،  
وأمثلة للحاجیات، وقال في شأن الضروریات والحاجیات: فقال: "وَهِيَ جَارِیَةٌ فِي الْعِبَادَاتِ، وَالْعَادَاتِ 

 .(Shatby, 1417AH)وَالْمُعامَلاتِ وَالْجِنَایَاتِ 

یْدِ وَالتَّمَتُّعِ بِالطَّیِّبَاتِ مِمَّ  ا هُوَ فَفِي الْعِبَادَاتِ: كَالرُّخَصِ الْمُخَفَّفَةِ. وَفِي الْعَادَاتِ: كَإِبَاحَةِ الصَّ
تِ: كَالْقِرَاضِ وَالْمُسَاقَاةِ وَفِي الْمُعَامَلا حَلالٌ، مَأْكَلا وَمَشْرَبًا وَمَلْبَسًا وَمَسْكَنًا وَمَرْكَبًا، وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ.

لَمِ .  نِ  وَفِي الْجِنَایَاتِ، كَالْحُكْمِ بِاللَّوْثِ وَالتَّدْمِیَةِ وَالْقَسَامَةِ، وَضَرْبِ الدِّیَةِ عَلَى الْعَاقِلَةِ، وَتَضْمِی وَالسَّ
نَّاعِ، وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ.   الصُّ

خْذُ بِمَا یَلِیقُ مِنْ مَحَاسِنِ الْعَادَاتِ، وَتَجَنُّبُ الْمُدَنِّسَاتِ الَّتِي تَأْنَفُهَا وَأَمَّا التَّحْسِینَاتُ، فَمَعْنَاهَا: الأَ 
ي الْعُقُولُ الرَّاجِحَاتُ، وَیَجْمَعُ ذَلِكَ قِسْمُ مَكَارِمِ الأَخْلاقِ. وَهِيَ جَارِیَةٌ فِیمَا جَرَتْ فِیهِ الأُولَیَانِ، أ 

 الضروریات والحاجیات. 

ینَةِ، وَالتَّقَ فَفِي الْعِبَ  رُّبِ ادَاتِ: كَإِزَالَة النَّجَاسَةِ، وَبِالْجُمْلَةِ الطَّهَارَاتُ كُلُّهَا، وَسَتْرِ الْعَوْرَةِ، وَأَخْذِ الزِّ
دَقَاتِ وَالْقُرُبَاتِ، وَأَشْبَاهِ ذَلِكَ.  بِ، وَمُجَانَبَةِ وَفِي الْعَادَاتِ، كَآدَابِ الأَكْلِ وَالشُّرْ  بِنَوَافِلِ الْخَیْرَاتِ مِنَ الصَّ

وَفِي الْمُعَامَلاتِ: كَالْمَنْعِ  الْمَآكِلِ النَّجِسَاتِ وَالْمَشَارِبِ الْمُسْتَخْبَثاَتِ، وَالإِسْرَافِ وَالإِقْتَارِ فِي الْمُتَنَاوَلاتِ.
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ةِ وَالإِمَامَةِ، وَسَلْبِ الْمَرْأَةِ مَنْصِبَ مِنْ بَیْعِ النَّجَاسَاتِ، وَفَضْلِ الْمَاءِ وَالْكَلأِ، وَسَلْبِ الْعَبْدِ مَنْصِبَ الشَّهَادَ 
وَفِي الْجِنَایَاتِ: كَمَنْعِ  الإِمَامَةِ، وَإِنْكَاحَ نَفْسِهَا، وَطَلَبِ الْعِتْقِ وَتَوَابِعِهِ مِنَ الْكِتَابَةِ وَالتَّدْبِیرِ، وَمَا أَشْبَهَهَا.

بْیَانِ وَالرُّهْبَانِ فِي الْجِهَادِ " قَتْلِ الْحُرِّ بِالْعَبْدِ، أَوْ قَتْلِ النِّسَاءِ وَا  .)1417AH)Shatby ,لصِّ

: "وَأَصْلُ الْعَادَاتِ الالْتِفَاتُ إِلَى الْمَعَانِي.. فَإِنَّا وَجَدْنَا الشَّارِعَ قَاصِدًا لِمَصَالِحِ الْعِبَادِ،  وقال أیضاً 
الشَّيْءَ الْوَاحِدَ یُمْنَعُ فِي حَالٍ لا تَكُونُ فِیهِ مَصْلَحَةٌ، فَإِذَا   وَالأَحْكَامُ الْعَادِیَّةُ تَدُورُ معه حَیْثمَُا دَارَ، فَتَرَى

، وَبَیْعِ كَانَ فِیهِ مَصْلَحَةٌ جَازَ، كَالدِّرْهَمِ بِالدِّرْهَمِ إِلَى أَجَلٍ، یَمْتَنِعُ فِي الْمُبَایَعَةِ، وَیَجُوزُ فِي الْقَرْضِ 
دَ غَرَرٍ وَرِبَا مِنْ غَیْرِ مَصْلَحَةٍ، وَیَجُوزُ إِذَا كَانَ فِیهِ مَصْلَحَةٌ   الرَّطْبِ بِالْیَابِسِ، یَمْتَنِعُ حَیْثُ  یَكُونُ مُجَرَّ

 .(Shatby, 1417AH)رَاجِحَةٌ وَلَمْ نَجِدْ هَذَا فِي بَابِ الْعِبَادَاتِ مَفْهُومًا كَمَا فَهِمْنَاهُ فِي الْعَادَاتِ 

 . (AlBaqarah, 179) حَیَاةٌ یَا أُولِي الأَلْبَابِ)وَقَالَ تَعَالَى: (وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ  -

 . (AlBaqarah, 188) وَقَالَ تعالى: (وَلا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَیْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ) -

 . (Bukhari, 1422AH ): (لاَ یَقْضِیَنَّ حَكَمٌ بَیْنَ اثْنَیْنِ وَهُوَ غَضْبَانُ)وقال رسول االله  -

 .(Muslim, W.D )مْ أَحَدٌ بَیْنَ اثْنَیْنِ وَهُوَ غَضْبَانُ )وروایة: (لا یَحْكُ  -

  .(Ibn Hanbal, 1421AH) : (لا ضَرَرَ ولا ضرار)وَقَالَ  -

 .(Tirmidhi, 1998) : (القاتل لا یرث)وقال  -

  . (Ibn Hanbal, 1421AH) عَنْ بَیْعِ الْغَرَر) والحدیث: َ(نَهَى  -

  .(Muslim, W.D ) ): (كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ وَقَالَ  -

 .(Muslim, W.D)وفي روایة: (كُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ، وَكُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ)  -

 وَقال تعالى: (إِنَّمَا یُرِیدُ الشَّیْطَانُ أَنْ یُوقِعَ بَیْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَیْسِرِ) -

(AlMa'idah, 91). 

 مِمَّا لا یُحْصَى، وَجَمِیعُهُ یُشِیرُ بَلْ یُصَرِّحُ بِاعْتِبَارِ الْمَصَالِحِ لِلْعِبَادِ، وَأَنَّ الإِذْنَ  إِلَى غَیْرِ ذَلِكَ 
فِیهَا  عْتَمَدَ الشَّارِعُ دَائِرٌ مَعَهَا أَیْنَمَا دَارَتْ، حَسْبَمَا بَیَّنَتْهُ مَسَالِكُ الْعِلَّة، فَدَلَّ ذَلِكَ عَلَى أَنَّ الْعَادَاتِ مِمَّا ا
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إن الشاطبي سلك مسلك الاستقراء لتقریر دلیله، لینال   .(Shatby, 1417AH)الالْتِفَاتَ إِلَى الْمَعَانِي"
 دلیله درجة القطع في نظره، لیستند إلیه بعد ذلك في إثبات رأیه وتقریره، والرد على مخالفیه. 

وَسَّعَ فِي بَیَانِ الْعِلَلِ وَالْحِكَمَ فِي تَشْرِیعِ بَابِ الدلیل الثاني: قال الشاطبي: "وَالثَّانِي: أَنَّ الشَّارِعَ تَ 
لَقَّتْهُ بِالْقَبُولِ، الْعَادَاتِ كَمَا تَقَدَّمَ تَمْثِیلُهُ، وَأَكْثَرُ مَا عَلَّلَ فِیهَا بِالْمُنَاسِبِ الَّذِي إِذَا عُرِضَ عَلَى الْعُقُولِ تَ 

دَ فِیهَا اتِّبَاعَ الْمَعَانِي، لا الْوُقُوف مَعَ النُّصُوصِ، بِخِلافِ بَابِ فَفَهِمْنَا مِنْ ذَلِكَ أَنَّ الشَّارِعَ قَصَ 
 .(Shatby, 1417AH)الْعِبَادَاتِ، فَإِنَّ الْمَعْلُومَ فِیهِ خِلافُ ذَلِكَ" 

 الـردود. 

استدل الشاطبي هنا بالقرآن، والسنة، والإجماع، وكثرة تعالیل الشریعة، وتقسیم مقاصد الشریعة  
روري وحاجي وتحسیني. والاستقراء المفید للقطع على أن المصالح الضروریة خمسة أقسام، إلى ض

 وفیما یلي البیان:

. الـرد: یرد (AlAnbiya', 107)استدلاله، بقول االله تعالى: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلا رَحْمَةً لِلْعَالَمِینَ﴾-1
 مدي المتقدم.على استدلال الشاطبي هنا بالرد نفسه على استدلال الآ

الـرد: یرد على  .(Ibn Hanbal, 1421AH) : (لا ضَرَرَ ولا ضرار)استدلاله بقول النبي  -2
استدلال الشاطبي هنا بالرد المتقدم على الآمدي في استدلاله بالحدیث نفسه. فلا یسلم له  

رعي استدلاله بهذا الحدیث بروایتیه، على أن المصلحة علة لشرع الشریعة أو لشرع حكم ش
 بعینه.

 بالإجماع. هذا الدلیل هو نفسه دلیل الآمدي في إثبات أن "الأصل في أحكام الشریعة التعلیل".  -3
ةَ الْفِقْهِ مُجْمِعَةٌ عَلَى أَنَّ أَحْكَامَ اللَّهِ تَعَالَى لاَ تَخْلُ  و عَنْ  قال الآمدي: "أَمَّا الإِجْمَاعُ: فَهُوَ أَنَّ أَئِمَّ

الـرد: یُرَد على الشاطبي هنا بالذي رُدَّ به على الآمدي؛ لأن   .(Al-Amidi, 1422AH)حِكْمَةٍ"
المسألة عندهما هي هي، والموضوع عندهما هو هو، فنقول: احتجاجهم بإجماع الفقهاء مردود؛ 
لأن الإجماع المعتبر على ما نرجحه هو إجماع الصحابة، أما ما عداه من إجماعات الأمة،  

رة، والفقهاء، وغیر ذلك، فلا قیمة شرعا لشيء منها، ولا یُعَدُّ شيء منها والخلفاء الراشدین، والعت
حجة شرعیة، ولا یصح الاحتجاج بها لإثبات حكم شرعي أو علة شرعیة أو حكمة شرعیة لحكم  

 شرعي.
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  استدلاله بكثرة تعالیل الشارع في تفاصیل الأحكام الشرعیة، كثرة لا تحصى. قال:"وَأَمَّا التَّعَالِیلُ  -4
لِتَفَاصِیلِ الأَحْكَامِ فِي الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ، فَأَكْثَرُ مِنْ أَنْ تُحْصَى" وساق نصوصا كثیرة كما تقدم تذكر 

الـرد: كل مصلحة في حكم شرعي   حكما تفصیلیة للأحكام الجزئیة، في ذلك لیدلل على رأیه.
اطبي على تسمیة الحكمة  ذكره الشاطبي هي حكمة لذلك الحكم ولیست علة له، وقد اصطلح الش

علة، فهو یطلق اسم العلة على الحكمة، ولذلك یسمي حِكَمَ الشریعة عللا، ولا مشاحة في  
وننبه هنا على أن الشاطبي إذ كان یطلق على الحكمة اسم العلة، لا یقصد أنها   الاصطلاح. 

ا علة أنها بمعنى علة أصولیة، یعلل بها الحكم، ویعدى بها، ویقاس بها علیه، وإنما من تسمیته
 غایة من تشریع الحكم الشرعي، ونتیجة لامتثاله من قبل المكلف. 

وعلى فرض التسلیم جدلا أن الشاطبي جعل حكمة الحكم الشرعي علة شرعیة له، فإن ذلك  
الصنیع على تقدیره لا یسلم له؛ لأن نتیجة الحكم الشرعي هي نتیجة وحسب، فإن أخبرنا الشارع أنها 

علة. وكذلك كل وصف موجود في حكم شرعي، فإذا دل نص شرعي على أنه علة له  علة قلنا هي 
قلنا هو علته، وإلا لم نثبته علة له، فثبوت حكمة الحكم الشرعي، لا یدل على أن الحكمة علة  

 شرعیة.

والمصلحة في الحكم الشرعي قد تحصل للمكلف من امتثاله الحكم: كمن حج وتاجر وربح،  
سناء فلما أنهى حجه خطبها وتزوجها، فهذا تحققت له مصالح كثیرة من امتثاله  ورأى قبل الإحرام ح

وجوب الحج. وقد نجد حاجا آخر اعترضه لصوص فسلبوه ماله، وطعامه وشرابه وثیابه وراحلته، فلم 
 تتحقق له مصلحة في امتثال الحكم الشرعي بل لحقت به مفسدة عظیمة. 

أو حكمته إن ثبتت أنها حكمته، قد تحصل وقد لا  فالمصلحة في الحكم الشرعي أو نتیجته 
تحصل، فلا یصح أن نجعلها علة للحكم الشرعي، ونربطه بها، لأن الحكم الشرعي یربط بوصف 
یسبقه، فیوجد الحكم بوجود ذلك الوصف ویزول بزواله. أما الحكمة، فلا تسبق الحكم الشرعي لیصح  

 ربطه بها، لیوجد بوجودها وینتفي بانتفائها.

ذلك العلة وصف منضبط، فلا یختلف باختلاف المكلفین، أو الأحوال، أو الأزمنة، والحكمة  ك
تختلف، ولذلك لا تصلح علة، وأما تسمیة الشاطبي لها علة، فهو مجرد اصطلاح یقصد منه أنها 

 غایة لتشریع الحكم الشرعي، ونتیجة له، ولم یقصد أنها علة بمعنى العلة التي هي ركن القیاس.
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ك، الحكم یعلل بوصف سابق علیه أو مقارن له جعله الشارع سببا لتشریعه، والمصلحة لا  وكذل
تسبق الحكم الشرعي، ولا تقارنه، وإنما تنتج عن امتثاله من قبل المكلف، فلا یصح جعلها علة له،  
ولا یصح إدخالها في موضوع التشریع، لا من أجل استنباط حكم شرعي، ولا من أجل استنباط علة  

 كم شرعي بعینه.لح

والذي نراه هنا أنه لا یصح جعل المصلحة حكمة شرعیة، ولا علة شرعیة، إلا إذا دلیل من  
نص صریح، أو دلالة نصن إو إجماع الصحابة، أنها علة شرعیة. ومن هنا تنتفي الحاجة لوجود 

، وسیلة  مبحث المناسبة في القیاس في علم أصول الفقه، فإنه مبحث صار وجوده علم أصول الفقه
إلى التحلیل والتحریم، فیحَلَّل الفعل أو الشيء بناء على الظن أنه مصلحة، ویُحرَّم الفعل أو الشيء 
بناء على الظن أنه مفسدة، فصار وجود مسلك المناسبة في علم أصول الفقه وسیلة إلى حرام، 

 و"الوسیلة إلى الحرام حرام".

ام الشرعیة أو العلل الشرعیة، هو خلط بین  وملاحظة المصالح والمفاسد عند استنباط الأحك
الحكمة والعلة، وخلط بین استبناط الحكم من علة الدلیل الشرعي وبین استنباطه بناء على ما یظن  

وبتعبیر آخر: إن تعلیل الأحكام بالمصالح أدى إلى  أنها مصلحة مقصودة للشارع من شرع الحكم.
ها حكمة للشارع من تشریع الحكم، وإلى التمسك بما خلط بین العلة الشرعیة والمصلحة المتوهم أن

 یظن عقلا أنه حكمة وجعله علة شرعیة للحكم الشرعي. 

س، وكذلك، ما یلمس من أن البیع ینتج عنه ثبوت الملك، والقصاص یؤدي إلى حفظ النف
والقطع في السرقة یفضي إلى حفظ المال، وحد الزنا یحصل منه حفظ النسل، وتحریم المسكر یؤدي 
إلى حفظ العقل، .. فهذه كلها نتائج للأحكام، ولست جزءا من الحُكْمِ ولا علة له، وقد تحصل نتیجة  

 للحكم، وقد تتخلف عنه، فلا یصح حشرها في عملیة استنباط الحكم ولا في تعلیله. 

استدلال الشاطبي بتقسیم المصالح إلى ضروري وحاجي وتحسیني، ودعوى أن المصالح علل   -5
الـرد: تقسیم المصالح إلى ضروري وحاجي وتحسیني لا علاقة له بتشریع  للأحكام الشرعیة.

الأحكام والعلل من قبل الشارع، ولا محل لها في استنباط المجتهد للحكم من دلیله أو علته، لأن  
 نتائج، والعلل أسباب للتشریع، فما هو نتیجة لا محل له في البحث التشریعي. المقاصد
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وكذلك هي مقاصد قد تتخلف عن الأحكام، فقد تحصل وقد لا تحصل، فلا یصح جعلها أمرا  
لازما للحكم، ولا جعلها بناء على ذلك علة له. وكذلك هي تختلف باختلاف نظر الناظرین؛ ولذلك لا 

 تشریع الحكم ولا علة له.  یصح جعلها جزءا من

استدلاله بأن الاستقراء المفید للقطع دل على أن المصالح الضروریة خمسة، هي: حفظ الدین   -6
الـرد: هذا الاستقراء لیس استقراء حاصرا على وجه القطع، ولكنه   والنفس والعقل والنسل والمال. 

ضا للمجتمع: حفظ الدولة،  استقراء ظني، فإن من أهل العلم من قرر أن من الضروریات أی
 وحفظ الأمن، وحفظ كرامة الإنسان، أي بوصفه إنسانا وحسب.  

 تقراء لا ینازع فیه الرازي ولا غیره"ــــــــــــریعة اســــــــــوقد صرح الشاطبي بأنه استقرى: "الش
(Shatby, 1417AH)كون  . غیر أن استقراءه إذا كان تاما في نظره وقطعیا، لا یلزم منه أن ی

وتتلخص طریقة الشاطبي ورأیه في البحث في تعلیل الأحكام فیما  قطعیا عند كل من جاء بعده.
 یلي:

بحث الشاطبي في مسألة تعلیل الأحكام، وانتهى إلى القطع بأن أفعال االله معللة بالأغراض  
، ولا یشرع والغایات، وأن أحكامه معللة أیضا بالأغراض والغایات، فلا یفعل إلا لأجل غایة یقصدها

 حكما إلا لغایة هي مصلحة العباد، وأن ذلك جار في جمیع تفاصیل الشریعة. 

ورد الشاطبي على الرازي الذي ینكر أن االله یفعل لغایة أو غرض، ویثبت تعلیل أحكام االله  
 بالمصلحة. 

وكانت طریقة الشاطبي في إثبات قاعدة "الأصل في الأحكام التعلیل" مختلفة عن طریقة من  
استقراء وه، فمن سبقوه لم یعتمدوا طریقة الاستقراء، أما هو فاعتمد طریقة الاستقراء؛ أي سبق

النصوص والأحكام، حتى إذا كثرت الأحكام التي تشهد لتلك المصلحة قرر أنها مصلحة مقصودة 
شرعا، فیحصل بهذا الاستقراء القطع بأن هذا الوصف أو هذه المصلحة علة شرعیة. ومن هنا كان  

 یل عنده لإثبات المصالح والمفاسد هو الاستقراء المفید للقطع.السب
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أَكْثَرُ مَا عَلَّلَ الشارع فیها بالمناسب الذي إذا عُرض على  وكذلك قرر الشاطبي أن العادات َ 
العقول تلقته بالقَبول، ففهم من ذلك أن الشارع قصد اتباع المعاني، ولیس الوقوف مع ظواهر 

 النصوص. 

ن لم یفهموا منهج الشاطبي ولم ینزلوا ألفاظه منازلها من المعاني التي أرادها أو  تنبیه. إن الذی
من عباراته على غیر مراده، وفهموا منها ما لم یكن یقصد، فذهبوا إلى أن   اصطلحها، حملوا كثیراً 

كل مصلحة تلقاها العقل بالقبول، ولم یشهد لها أصل خاص من الشریعة باعتبارها أو إلغائها فهي 
عتبرة، فعندهم المصلحة إذا دل علیها دلیل جزئي فهي علة شرعیة ودلیل شرعي، وإذا لم یدل علیها م

 دلیل جزئي فإن نصوص الشریعة بوجه كلي قد دلت علیها، إما بالدلیل الكلي أو بمجموع الأدلة.  

دلیل  وقد كَثُرَ في عصرنا من یقررون المصالح والمفاسد بعقولهم، ویتوسعوا في تقریرها بغیر
شرعي، بل بوهم عقلي وبهوى من عند نفوسهم، فما رأته عقولهم وهوته نفوسهم قرروه مصلحة  
وفعلوه، وما رأته عقولهم مفسدة وكرهته نفوسهم قرروه مفسدة واجتنبوه، فصارت عقولهم هي المشرع، 

 ومقرراتهم العقلیة الفقه، وأهواؤهم هي مقیاس الحلال والحرام عندهم .

 : رأي النافین للتعلیل القاطعین ببطلانهالمطلب الثاني

 : رأي الرازي، والردود علیه. أولاً 

یمثل رأي الرازي رأي القاطعین ببطلان التعلیل، وكان في ذلك أكثر تفصیلا من غیره في 
 الموضوع، ولذلك اقتصرنا على ذكر رأیه.

 وأحكامه لا تعلل  قطع الرازي ببطلان التعلیل في أفعال االله وأحكامه، فقطع بأن أفعال االله
وهي الطریقة بالغایة والغرض. واعتمد الطریقة الكلامیة في إبطال التعلیل في أفعال االله وأحكامه، 

 نفسها التي اعتمدها الآمدي وقطع بها بثبوت التعلیل. 

وفرق الرازي بین تعلیل أفعال االله وأحكامه بالغایة والغرض، فقطع ببطلانه، وبَیَّنَ إثبات التعلیل 
ي أحكام االله بمسلك المناسبة،  ورأى بذلك أنه قد أبطل تعلیل الأحكام ، ومن عباراته في إبطال  ف

التعلیل في أحكام االله تعالى وأفعاله: قوله: "من مذهبنا أن أحكام االله تعالى وأفعاله لا تعلل  
"فله أن یوجب ما شاء على من شاء دون فائدة . وقوله: (Al-Razi, 1418AH)بالأغراض"

 . (Al-Razi, 1418AH)منفعة"و 
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فنقول: المناسبة تفید ظن العلیة والظن واجب  ومن عباراته في إثبات التعلیل بالمناسبة قوله: "
فثبت أن المناسبة دلیل العلیة مع القطع بأن أحكام االله  . وقوله: "(Al-Razi, 1418AH) العمل به"

كر الرازي أدلة القائلین بأن "الأصل  . وبعد أن ذ(Al-Razi, 1418AH) تعالى لا تعلل بالأغراض"
في الأحكام التعلیل"، كَرَّ علیها بالإبطال، ثم حاول إثبات مسلك المناسبة، أي أن المناسبة تفید ظن  

 المناسبة تفید ظن العلیة، والظن واجب العمل به".  العلیة، فقال عبارته السابقة: "

 وذكر الرازي وجهین في الرد على خصومه:  

ل ظن أن ــــــــــام لمصلحة العباد وهذه مصلحة فیحصـــــــــــــرع الأحكــــــــــــل: "أن االله تعالى شالوجه الأو 
 "یلــــــــــــا بالدلــــــــــــــــحة. فهذه مقدمات ثلاث لا بد من إثباتهــــــــــاالله تعالى إنما شرعه لهذه المصل

(Al-Razi, 1418AH) ت بها التعلیل. ثم ذكر الوجه الثاني، فقال: . وساق أدلة رآها یثب 

"أن نسلم أن أفعال االله وأحكامه یمتنع أن تكون معللة بالدواعي والأغراض، ومع هذا  الوجه الثاني:
 .(Al-Razi, 1418AH)فندعى أن المناسبة تفید ظن العلیة" 

-Al)به" (Al-Razi, 1418AH)فنقول المناسبة تفید ظن العلیة والظن واجب العملوقال: "

Razi, 1418AH)" :فثبت أن المناسبة دلیل العلیة مع القطع بأن أحكام االله تعالى لا تعلل  . وقوله
 .(Al-Razi, 1418AH)بالأغراض"

وكلام الرازي هنا جاء على طریقة الكلامیین أي المنطقیین، وهي ظنیة؛ ولذلك لا یراها الباحث 
بها حجیة المناسبة والاستدلال لإثبات علل الأحكام  تستند دلیلا في مباحث أصول الفقه، ولا تثبت 

 الشرعیة، ولا یثبت بها بطلان أصل التعلیل.

الدلیل الثاني: "إنا لما تأملنا الشرائع وجدنا الأحكام والمصالح متقارنین لا ینفك أحدهما عن  
مقتضیا ظن  الآخر وذلك معلوم بعد استقرار أوضاع الشرائع. وإذا كان كذلك كان العلم بحصول هذا 

حصول الآخر وبالعكس من غیر أن یكون أحدهما مؤثرا في الآخر وداعیا إلیه فثبت أن المناسبة 
 .(Al-Razi, 1418AH)دلیل العلیة مع القطع بأن أحكام االله تعالى لا تعلل بالأغراض"

شرع إذا وجدت مصلحة لاحت مناسبتها، فإثبات أن الحكم الـرد: یمكن أن یرد على الرازي بأنَّه 
لأجلها یحتاج إلى دلیل، ولا یكفي مجرد الظن بأنها مناسبة لشرع الحكم ، فإن مجرد كونها مظنون  
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عن دلیل، ولذلك لا یكفي في مناسبة مصلحة معینة   أنها مصلحة، هو ظن متخیل، ولیس ناشئا
 ه.لحكم شرعي معین مجرد الظن العقلي، لأن الظن العقلي المجرد عن الدلیل خیال، فلا یعتد ب

وكذلك، لا دلیل على أن الحكم المراد تعلیله هو حكم معلل، فإذا أرید تعلیله وجب ابتداء إثبات أنه 
معلل، ثم بعد ذلك یبحث عن علة له، فلعله غیر معلل ابتداء. وقد صاغ علاء الدین البخاري هذا  

الظاهر, وقد   الرد بقوله: "لأن الأصل في النصوص, وإن كان هو التعلیل إلا أنه ثابت من طریق
بالاتفاق واحتمال أن یكون هذا النص المعین من تلك  وص ما هو غیر معلولـــــــــــــوجدنا من النص

  زام به على الغیر مع هذا الاحتمال ـــــــــــــل والإلـــــــــــــك بذلك الأصــــــــــــلا یصح التمســــــــــــــالجملة، ف
Bukhari, W.D)(  . منا الاستدلال دوي هذا الرد بعبارة أخرى، فقال: "فلا یسمع وصاغ البز

بالأصل وهو أن التعلیل أصل في النصوص بل لا بد من إقامة الدلالة على أن هذا النص بعینه  
 .(Bukhari, W.D) معلول"

 :رأي الباحث

حجج الآمدي وحجج الرازي تتعادل في كونها حجج كلامیة، فلا حجج الآمدي  یرى الباحث 
مستندا مقنعا لإثبات التعلیل فضلا عن أن تدل على قطعیة ثبوته. ولا حجج الرازي تنهض  تنهض

وأما طریقة الشاطبي في  مستندا مقنعا لإبطال التعلیل، فضلا عن أن تدل على قطعیة بطلانه.
موافقاته، وهي طریقة الاستقراء، فهي في نفسها صحیحة ولا مطعن علیها، ولكن دعوى الشاطبي أن  

راءه كان تاما، وبالتالي یفید القطع هي دعوى غیر مسلمة، ولذلك فلیس كل ما أثبته بالاستقراء استق
مسلمٌ به، إذ التسلیم بأن استقراءه تام غیر مسلم، وهو نفسه لا یقول بذلك. ولذلك، فمسلماته أو 

 قطعیاته لا تلزم غیره، لأنها غیر مسلم بها.

 والحاصل هنا أمران یراهما الباحث:

ول: إن أصل التعلیل، أو قاعدة "الأصل في الأحكام التعلیل" لم یدل علیها دلیل شرعي، ولذلك الأ
لا یصح أن یبنى علیها قول بتعلیل الأحكام الشرعیة، فإن العلة في ذاتها دلیل شرعي، والدلیل  

 الشرعي لا یثبت بدلیل عقلي، وإنما یثبت بالنص صراحة أو دلالة أو بالإجماع. 

ن تشریع الأحكام سوى التعبدي منها شرع كل حكم منها لحكمة، لا یعني أن الحكمة  الثاني: كو 
التي تقوم وراء كل حكم هي علة له، فإن الحكمة تنتج عن الحكم، ولیس سببا لتشریعه، بل  
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سبب تشریعه هو العلة الشرعیة التي نصبها الشارع علة، بوجودها یوجد الحكم، وبزوالها یزول  
 بات حكمة لكل حكم، لا یلزم منه أن الحكمة من كل حكم هي علة له. وعلیه فإث الحكم.

 

 المناسبة والاستدلال: المبحث الثاني
 المطلب الأول: تعریف المناسبة والاستدلال

 : تعریف المناسبة أولاً 

دِ إِبْدَاءِ الْمُنَاقال الشوكاني: " سَبَةِ، مَعَ السَّلاَمَةِ عَنِ  وَمَعْنَى الْمُنَاسَبَةِ: هِيَ تَعْیِینُ الْعِلَّةِ بِمُجَرَّ
. وبعبارة أیسر وأخصر، أقول: هي: أن یحصل  (Al-Esnawi, 1420)الْقَوَادِحِ، لا بِنَصٍّ وَلا غَیْرِهِ "

ویشترط القائلون بالمناسبة أن   من ربط الحكم بالوصف المصلحة التي أرادها الشارع من شرع الحكم.
تة بنص أو إجماع، أما إذا ثبتت المناسبة بنص أو تكون سالمة من البطلان، وأن لا تكون ثاب

ومن نصوص علماء أصول الفقه في بیان معنى  إجماع، فیكون الوصف متفقا على التعلیل به. 
 المناسب ما یلي: 

لُ: فِي تَحْقِیقِ مَعْنَى الْمُنَاسِبِ. قَالَ أَبُو زَیْدٍ:   قال الآمدي: الْفَصْلُ الأَوَّ

 . (Al-Amidi, 1422AH)عَمَّا لَوْ عُرِضَ عَلَى الْعُقُولِ تَلَقَّتْهُ بِالْقَبُولِ" الْمُنَاسِبُ عِبَارَةٌ 

وعلق الآمدي على كلام الدبوسي، فقال: "وَمَا ذَكَرَهُ، وَإِنْ كَانَ مُوَافِقًا لِلْوَضْعِ اللُّغَوِيِّ حَیْثُ یُقَالُ: 
مٌ، غَیْرَ أَنَّ تَفْسِیرَ الْمُنَاسِبِ بِهَذَا الْمَعْنَى، وَإِنْ أَمْكَنَ أَنْ  هَذَا الشَّيْءُ مُنَاسِبٌ لِهَذَا الشَّيْءِ، أَيْ: مُلائِ 

مْكَانِ أَنْ  یَتَحَقَّقَهُ النَّاظِرُ مَعَ نَفْسِهِ، فَلا طَرِیقَ لِلْمُنَاظِرِ إِلَى إِثْبَاتِهِ عَلَى خَصْمِهِ فِي مَقَامِ النَّظَرِ ; لإِ 
 یَتَلَقَّهُ عَقْلِي بِالْقَبُولِ، فَلا یَكُونُ مُنَاسِبًا بِالنِّسْبَةِ إِلَيَّ وَإِنْ تَلَقَّاهُ عَقْلُ غَیْرِي یَقُولَ الْخَصْمُ: هَذَا مِمَّا لَمْ 

مِ ى غَیْرِي بِعَدَ بِالْقَبُولِ، فَإِنَّهُ لَیْسَ الاحْتِجَاجُ عَلَيَّ بِتَلَقِّي عَقْلِ غَیْرِي لَهُ بِالْقَبُولِ أَوْلَى مِنَ الاحْتِجَاجِ عَلَ 
 تَلَقِّي عَقْلِي لَهُ بِالْقَبُولِ. 

رَانِ الْحُكْمِ  وَعَلَى هَذَا بَنَا أَبُو زَیْدٍ امْتِنَاعَ التَّمَسُّكِ فِي إِثْبَاتِ الْعِلَّةِ فِي مَقَامِ النَّظَرِ بِالْمُنَاسَبَةِ وَقِ 
وَالْحَقُّ فِي   نَّهُ لا یُكَابِرُ نَفْسَهُ فِیمَا یَقْضِي بِهِ عَقْلُهُ. لأَ  ؛ بِهَا، وَإِنْ لَمْ یَمْتَنِعِ التَّمَسُّكُ بِذَلِكَ فِي حَقِّ النَّاظِرِ 

صُولُ مَا ذَلِكَ أَنْ یُقَالَ: الْمُنَاسِبُ عِبَارَةٌ عَنْ وَصْفٍ ظَاهِرٍ مُنْضَبِطٍ یَلْزَمُ مِنْ تَرْتِیبِ الْحُكْمِ عَلَى وَفْقِهِ حُ 
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إن جمیع القائلین   .(Al-Amidi, 1422AH)ذَلِكَ الْحُكْمِ"یَصْلُحُ أَنْ یَكُونَ مَقْصُودًا مِنْ شَرْعِ 
 بالمناسبة یشترطون في المصلحة المناسبة: أن تكون سالمة عن المبطلات. 

 : تعریف الاستدلالثانیاً 

الاستدلال عند بعض الأصولیین هو الإخالة، وهو مصطلح یقابل الاستنباط، وأدخل إلى علم  
قال الشوكاني:   م أثَّرت في طریقة البحث في علم أصول الفقه. أصول الفقه بسبب أن طریقة الكلا

 "والاستدلال اصطلاحا هو: تخیل المجتهد وصفا معینا علة لحكم شرعي معین.

فالاستدلال لا یعني استنباط علة الحكم الشرعي من مسالكها الشرعیة وهي: النص، وإجماع  
یتخیل وصفا معینا علة لحكم شرعي معین،  الصحابة، والتنبیه والإیماء، وإنما معناه أن المستدل

 ویقرره بعقله علة شرعیة. 

وقد احتدم الجدل بین القائلین بمسلك المناسبة، وأنه طریق لمعرفة علل الأحكام، وبین رافضیه،  
وطال أمد المناظرات بین الفریقین في ذلك، ونتج عن طول الجدل في ذلك أن خرج الجویني بفكرة 

ن مقصد الشارع من تشریع الأحكام هو تحقیق مصالح العباد، فإذا كان  مقاصد الشریعة، وهي أ 
الوصف یحقق مقصد الشارع من تشریع الحكم فهو وصف مناسب، فیصلح علة للحكم. وكان هذا  
هو أول نشأة فكرة مقاصد الشریعة، وكانت الغایة منها تقویة حجة من یقول بالاستدلال المرسل، أي 

 المصلحة المرسلة. 

جویني أول من خرج بفكرة مقاصد الشریعة، وكان من القائلین بأن الأصل في الأحكام وكان ال
الشرعیة التعلیل، وأن ما من حكم شرعي إلا وله علة، وقد اضطرهم رأیهم هذا إلى البحث عن سبیل  
یمكنهم من تعلیل جمیع الأحكام الشرعیة التي لم ینص الشارع على علة لها، فكان من الجویني أن  

نظره واجتهاده إلى فكرة مقاصد الشارع من التشریع، للاستناد إلیها لتقویة التعلیل بالوصف  أداه
 المناسب. 

وأساس مذهبهم أن الشارع حكیم، فلا یشرع حكما إلا لحكمة، وتكون هذه الحكمة هي الباعث  
 على تشریع الحكم، أي هي علة الحكم.

یكون وصفا مناسبا. وصار أساس  وعلیه فكل وصف یتوافق ومقاصد الشارع من التشریع
اعتبار الوصف مناسبا للتعلیل به هو أن یجري على حسب مقاصد الشارع من التشریع، بأن یحقق 
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مصلحة راجحة، أو یدفع مفسدة راجحة. فمثلا: لبس الذهب محرم على الرجال، ومباح للنساء. 
به أنوثتها، وتتزین به لزوجها، وهما  فقالوا: العقل یحكم بأن التزین بالذهب یلیق بالمرأة، لأنها تكمل

مصلحتان مشروعتان، أي تتفقان ومقاصد الشارع، فیكون هذا الوصف وصفا مناسبا، فیصلح علة  
 للحكم هنا، وهو إباحة لبس الذهب للنساء، وتحریمه على الرجال. 

وقد ضبطوا مسلك التعلیل بالوصف المناسب بأن یكون على حسب مقاصد الشارع من  
وذلك بأن یكون الوصف مناسبا، أي یترتب على ربط الحكم به حصول المصلحة   التشریع،

 المقصودة للشارع من تشریع الحكم، وجعلوا علامة المناسبة أن یكون الشارع اعتبر:  

 عین الوصف في عین حكم شرعي. -

 أو عین الوصف في جنس حكم شرعي.  -

 أو جنس الوصف في عین حكم شرعي. -

 شرعي. أو جنس الوصف في جنس حكم  -

وهذا الضابط هو ما عبر عنه الغزالي "تلمیذ الجویني"، وهو أن تجري المصلحة على منهاج 
وهذا   المصالح المعتبرة، وهي الكیات الخمس: حفظ الدین، والنفس، والعقل، والعرض، والمال. 

لح  الضابط نفسه وضعه القائلون بأن الأصل في الأحكام الشرعیة التعلیل، وأن المناسبة مسلك صا
وفي نظرهم كلما كثرت الأحكام الشرعیة التي وجد فیها الوصف یتأكد شرعا   لتعلیل الأحكام الشرعیة. 

 اعتباره، وقد یصل بالاستقراء إلى درجة القطع، كما قرره الشاطبي في موافقاته. 

ومثال ذلك: حفظ المال، فهو معنى أو وصف، ولم یشهد لعینه حكم معین، لكن ثمة أحكام  
فیها حفظ المال، منها: النهي عن السرقة، ومعاقبة السارق وتضمینه ما سرق، والنهي  كثیرة یوجد

عن النهب والاختلاس والغش والغرر والخیانة في الشركة، والنهي عن الإسراف والتبذیر، والأمر 
بالحجر على السفیه، والنهي عن الغلول من الغنیمة، والأمر بأداء الأمانة، والنهي عن أكل أموال  

لناس بالباطل، وغیر ذلك، فهذه وجد في كل واحد منها معنى حفظ المال، فیدل كل واحد منها على ا
 اعتبار الشارع هذا المعنى.
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وهذا الفریق استندوا إلى مجموع الأحكام الخادمة لحفظ المال، للقول بأن حفظ المال علة من  
ة أقوى من الاستناد إلى تحریم السرقة  قبیل الإخالة والمناسبة، وأنه الاستناد إلیه في مسلك المناسب

 والحد علیها. 

 المطلب الثاني: الاختلاف في كون المناسبة والاستدلال مسلكا للتعلیل

اتفق علماء أصول الفقه على أن العلة تثبت بالنص أو الإجماع أو التنبیه والإیماء، ویسمى 
نَ مُعْتَبَرًا بِنَصٍّ أَوْ إِجْمَاعٍ فَیُسَمَّى الْمُؤَثِّرَ" الوصف الثابتة علیتها بها "المؤثر"، قال الآمدي: "فَإِنْ كَا

(Al-Amidi, 1422AH)  َوالمثؤثر متفق على التعلیل به، "فَاعْلَمْ أَنَّ الْمُؤَثِّرَ مَقْبُولٌ بِاتِّفَاقِ الْقَائِلِین .
ف فیها لإثبات ثم اختلفوا في حكم الاستدلال بالمسالك المختل .(Al-Amidi, 1422AH) بِالْقِیَاسِ"

 علل الأحكام التي لم تثبت لها علل بشيء من المسالك المتفق علیها، فانقسموا فریقین:

الفریق الأول: وهم الأصولیون على طریقة الحنفیة، فذهبوا إلى أن العلة لا تثبت إلا بالمسالك 
هي التي دل الشرع الثلاثة المتفق علیها، وهي: "النص الصریح"، و"دلالة النص"، والإجماع"؛ لأنها 

علیها، وما سواها لم یدل الشرع على أنه مسلك شرعي، قال عبد العزیز البخاري: "وَأَمَّا الْعَرْضُ عَلَى 
دٌ مِثْلُ  الأُصُولِ فَلا یَقَعُ بِهِ التَّعْدِیلُ؛ لأَنَّ الأُصُولَ شُهُودٌ لا مُزَكُّونَ عَلَى مَا زَعَمُوا فَإِنَّ كُلَّ أَصْلٍ شَاهِ 

ئِرِ لِ الْمُعَلِّلِ، وَأَقْصَى مَا فِي الْبَابِ أَنْ یَكُونَ النُّصُوصُ مُوَافِقَةً لِلْوَصْفِ فَیَحْصُلُ بِهِ كَثْرَةُ النَّظَاالأَصْ 
 . (Al-Amidi, 1422AH)وَبِكَثْرَةِ النَّظِیرِ لا یَحْدُثُ قُوَّةٌ فِي الْوَصْفِ" 

بقوله: " لأَنَّ كَوْنَ الْوَصْفِ عِلَّةَ وَضْعٍ   والأصول یقصد بها هنا الأحكام الشرعیة. وعلل ذلك
ةُ النُّصُوصُ وَالإِجْمَاعُ شَرْعِيٍّ كَمَا أَنَّ الْحُكْمَ كَذَلِكَ فَلَمْ یُمْكِنْ إثْبَاتُهُ إلاَّ بِالدَّلِیلِ الشَّرْعِيِّ وَالأَدِلَّةُ الشَّرْعِیَّ 

 . (Bukhari, W.D)وَالاسْتِنْبَاطُ" 

الأصولیون على طریقة الشافعیة، فذهبوا إلى أن العلل یمكن أن تثبت  الفریق الثاني: وهم
بمسالك أخرى غیر المسالك الثلاثة المتفق علیها، قال البزدوي: "وَقَالَ بَعْضُ أَصْحَابِ الشَّافِعِيِّ 

الْمُنَاقَضَةِ وَالْمُعَارَضَةِ وَقَالَ بَعْضُ عَدَالَتُهُ بِكَوْنِهِ مُخَیَّلا ثمَُّ الْعَرْضُ عَلَى الأُصُولِ احْتِیَاطًا سَلامَتُهُ عَنْ 
لاً، أَصْحَابِهِ: بَلْ عَدَالَتُهُ بِالْعَرْضِ عَلَى الأُصُولِ فَإِنْ لَمْ یَرُدَّهُ أَصْلٌ مُنَاقِضًا وَلا مُعَارِضًا صَارَ مُعَدَّ 

شرعیین، وهذا صریح  . أي على حكمین(Bukhari, W.D) وَإِنَّمَا یُعْرَضُ عَلَى أَصْلَیْنِ فَصَاعِدًا"
   في أن الوصف المدعى علة لا یثبت كونه ملائما إلا إذا شهد له وصفان أو أكثر. 
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ولما جاء الشاطبي جعل من أصوله في موافقاته أن الأصل الثابت بالاستقراء قطعي، فیقدم  
مجموعها على الدلیل النقلي الظني، كخبر الواحد. وهو مأخذ ینظم إلى بضعة عشر مأخذا تَكْفُلُ ب

 نقض مقررات الشاطبي في كتابه الموافقات.  

 المطلب الثالث: أدلة المثبتین لمسلك المناسبة والاستدلال.

 استدل المثبتون لمسلك المناسبة بعدة أدلة كانت على النحو التالي:

النصوص الشرعیة محدودة والمستجدات غیر محدودة ولا متناهیة، ولذلك یجب التعلیل   -1
إلا خلت كثیر من الوقائع  عن حكم الله فیها معزو للشریعة، فیلزم من ذلك التعلیل بالمصالح، و 

 بالمناسب ویلزم في ذلك الانطلاق المنضبط. 

قال الجویني: "فإن المنصوصات ومعانیها المعزوة إلیها لا تقع من متسع الشریعة غرفة من  
لكان وقوفهم عن الحكم یزید على  بحر ولو لم یتمسك الماضون بمعان في وقائع لم یعهدوا أمثالها

 .(Al-Juwaini, 1418AH)جریانهم، وهذا إذا صادف تقریرا لم یبق لمنكري الاستدلال مضطربا"
م قطعا أنه لا تخلو واقعة عن حكم الله  ــــــــــا نعلــــــــــــــــــــافعي فقال: إنـــــــــــــــال الجویني: "وأما الشـــــــــــــــوق

 .(Al-Juwaini, 1418AH ) ى"ــتعال

ونص الجویني على "أن الأئمة السابقین لم یُخْلوا واقعه على كثرة المسائل وازدحام الأقضیة  
والفتاوى عن حكم االله تعالى، ولو كان ذلك ممكنا لكانت تقع وذلك مقطوع به أخذا من مقتضى 

الأحكام استرسال واثق بانبساطها  العادة، وعلى هذا علمنا بأنهم رضي االله عنهم استرسلوا في بناء
. (Al-Juwaini, 1418AH) على الوقائع متصد لإثباتها فیما یعن ویسنح متشوف إلى ما سیقع"

معنى كلامه: أن عدم خلو واقعة من حكم الله فیها دلیل على أن الصحابة ومن بعدهم استرسلوا في و 
س المنصوصة علته، بل بمسلك الاستدلال، فلم یقتصروا فیه على النصوص، والإجماع والقیا

 الاستدلال أیضا.

لا یلزم من تناهي النصوص خلو وقائع من حكم الله فیها، وذلك لأن عمومات النصوص   الـرد: 
والقیاس فیهما كفایة لكل واقعة جدت، ولو افترضنا خروج واقعة عن عمومات النصوص والقیاس، 

ة، أو كما عبروا عنه بقولهم: عدم المدرك فعدم وجود دلیل بعد ذلك هو في ذاته دلیل على الإباح
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مدرك للإباحة، فیكون حكم ما لا نص فیه ولا یشمله عموم ولا قیاس هو الإباحة. أي أن الأصل في 
 الأشیاء الإباحة ما لم یرد دلیل التحریم. 

قال الأنصاري: "قال ابن عبد الشكور: نمنع الملازمة، لأن العمومات والأقیسة عامة. وأیضا  
 فهذا الدلیل باطل، فلا تقوم به حجة. . ومن هنا (Al – Ansari, W.D) المدرك مدرك"عدم 

فعل الصحابة، فقد استدلوا بفهمهم للمعاني وجعلوها عللا للأحكام، واسترسلوا ومن بعدهم في  - 2
 ذلك، شریطة أن تكون المعاني والمصالح المعلل بها متلقاة من الشریعة.

وهم القدوة والأسوة في النظر لم یر لواحد منهم في   ل الصحابة قال الجویني: "من سبر أحوا
مجالس الاشتوار تمهید أصل واستثارة معنى ثم بناء الواقعة علیه، ولكنهم یخوضون في وجوه الرأي 
من غیر التفات إلى الأصول كانت أو لم تكن، فإذا ثبت اتساع الاجتهاد واستحال حصر ما اتسع 

إلیه عدم احتفال علماء الصحابة تطلب الأصول أرشد مجموع ذلك إلى  منه في المنصوصات وانضم
 .(Al-Juwaini, 1418AH) القول بالاستدلال"

الـرد: هذه دعوى غیر مسَلَّمَةٍ، فإن ما اعتبره الصحابة هو ما اطلعوا على اعتبار نوعه أو  
 لدلیل باطل. جنسه في نوع الحكم أو جنسه، والاستقراء هو الذي یثبت ذلك. وعلیه فهذا ا 

قال الأنصاري: "كونهم _ أي الصحابة _ قانعین علیها ممنوع. بل إنما اعتبروا من العلل ما  
اطلعوا على اعتبار نوعه أو جنسه في نوع الحكم أو جنسه. هذا وعلیك بالاستقراء حتى یظهر لك 

 .(Al – Ansari, W.D )جلي الحال" 

ام  ــــــــــــــب منه هو مما یتعلق الظن بكونه علة، والأحكب أو ما في معناه أو القریـالوصف المناس - 3
لا على علیته، ویكون ــــــــــــن، فتكون غلبة الظن بعلیة وصف دلیـــــــــــــالشرعیة أكثرها ثابت بالظ

لُ به" ــــــــــــــــــ واجبٌ العمبةُ تفیدُ ظنَّ العِلِّیَّةِ والظنُّ ــــــــــــــــرعیة. قال الرازي: "فنقول المناســــــــــــعلة ش
, 1418AH)Razi-Al( . 

الـرد: المناسبة متخیلة بالعقل، فهي رأي عقلي، ولیست مستنبطة من دلیل شرعي ظني لیقال 
هي ثابتة بالظن، والظن معمول به في الشرعیات، بخلافه في العقلیات. ومن هنا فهذا الدلیل باطل  

 أیضا.
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 المانعین من مسلك المناسبة  المطلب الرابع: أدلة  

الأصولیون على طریقة الحنفیة هم الرافضون لمسلك المناسبة، الرادون له، بل إنهم ینفون 
سائر المسالك المختلف فیها، ولا یستدلون للعلة إلا بالمسالك المتفق علیها وهي: الإجماع، والنص 

 الصریح، والنص غیر الصریح، وهو التنبیه والإیماء.

لحنفیة جمیع أدلة القائلین بمسلك الاستدلال، وأبطلوها، وأضعفوا رأي القائلین به، حتى  رد اوقد 
ضاق بردودهم وحججهم الخصوم، بل إن حجج الحنفیة استفزت الخصوم، واستنفرتهم، وهم  
الأصولیون على طریقة الشافعیة أو المتكلمین، حتى خرج بعضهم من دائرة الجدل والرد بالحجة إلى 

من المخالفین والحط من قدرهم، مما ینبئ عن ضیق في الصدر بسبب ضعف الحجة  الانتقاص 
أمام قوة الرد من الحنفیة. وهذا ما وجدناه عند الجویني مثلا، فقد نال من أصحاب أبي حنیفة،  

"وبالجملة لیس معهم من علم الأصول  وجافى الصواب إذ نعتهم  بأنهم لا علم لهم بالأصول، فقال: 
وأفرط الإمام إمام دار . وقد نال أیضا من مالك، فقال: "(Al-Juwaini, 1418AH)ر قلیل ولا كثی

الهجرة مالك بن أنس في القول بالاستدلال فرئي یثبت مصالح بعیدة عن المصالح المألوفة والمعاني 
المعروفة في الشریعة وجره ذلك إلى استحداث القتل وأخذ المال بمصالح تقتضیها في غالب الظن  

م یجد لتلك المصالح مستندا إلى أصول ثم لا وقوف عنده بل الرأي رأیه ما استند نظره وانتقض وإن ل
ولعل قوة حجج الحنفیة حرضت  .(Al-Juwaini, 1418AH) عن أوضار التهم والأغراض

الجویني على استفراغ الجهد لإثبات مسلك المناسبة والاستدلال، حتى تفتق ذهنه عن فكرة مقاصد  
 عل مقاصد الشریعة أوصافا مناسبة، تعلل بها الأحكام الشرعیة. الشریعة، فج

والقائلون بمسلك المناسبة، وهم القائلون بالتعلیل، قرروا أن المصالح علل للأحكام الشرعیة،  
أي أن الحكمة في الحكم الشرعي هي علته. أما الرافضون لمسلك المناسبة والاستدلال لاسیما 

، فرفضوا مسلك المناسبة والاستدلال، وأبطلوه محتجین بأن مراد  الأصولیون على طریقة الحنفیة
الشارع غیب فلا یعلم إلا بدلیل شرعي، والدلیل الشرعي هو النص أو الإجماع أو التنبیه والإیماء، 
ولم یعترفوا بمسك المناسبة والاستدلال بل أبطلوه، لأنه ناتج من تخیل عقلي، ولیس مستنبطا من 

 الناظر ولیس خطاب الشارع.   دلیل شرعي، فهو رأي
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والصحیح: أن ذلك لیس بحجة؛ لأنه ما عرف من الشارع المحافظة على  قال ابن قدامة: " 
الدماء بكل طریق. ولذلك لم یشرع المثلة، وإن كانت أبلغ في الردع والزجر، ولم یشرع القتل في 

رع حافظ ـــــــــــــــــصالح لم یعلم أن الشرب الخمر. فإذا أثبت حكمًا لمصلحة من هذه الم ـــــــــــــالسرقة وش
ا بالعقل ــــــــ ــــًرع بالرأي، وحكمــــــــــــــم، كان وضعًا للشـــــــــــــحة بإثبات ذلك الحكــــــــــــعلى تلك المصل

ل منها، . فتطبیق حد القطع في السرقة قد ینفي السرقة، وقد یقل(Maqdisi, 1423AH)  رــــــــــــــالمج
ویؤول إلى حفظ المال، وهو أحد الضروریات الخمسة، ولكن مقصد حفظ المال أي مصلحة حفظ 

لا یصلح علة لقطع السارق، بدلیل أن الشارع لم یحكم بقطع الغاصب والمختلس والغاش المال 
 والمغرر، مع أنه حرم هذه الأفعال، ومقصد حفظ المال موجود في تحریمها.

لیه القائلون بمسلك المناسبة والاستدلال هو ظن ناشئ من تخیل عقلي،  والظن الذي استند إ
ولیس ناشئا من دلیل شرعي، والظن المعمول به في الشرعیات هو الظن الحاصل من جهة الشرع، 
فما غلب على الظن مناسبته نتیجة نظر شرعي فمقبول شرعا، وما غلب على الظن بالرأي 

فإن العقل فیما خرج عن الاجتهاد في فهم النص والاستنباط منه   والاجتهاد العقلي أنه علة فمردود،
لیس مسلكا فیما یتعلق بالشرعیات، سواء في إثبات الأحكام وفي إثبات عللها. ولیس حجة لقبول  

 مناسبة الوصف أن تتلقاها العقول بالقبول.

لعباد، أي لجلب  ونذكر هنا أن الرادین لمسلك المناسبة لا ینكرون أن الشریعة أنزلت لمصالح ا
النفع لهم ودفع الضرر عنهم، ویقولون: إن االله حكیم فلا یأمر إلا لحكمة ولا ینهى إلا لحكمة، ولا 
یفعل إلا لحكمة. ولكن المصالح التي أرادها من إنزال الشریعة وشرع الأحكام هي نتائج لتطبیق 

مصلحة هي حكمة للحكم الشریعة ولیست أسبابا من أجلها أنزلت الشریعة وشرعت الأحكام، فال
الشرعي، وناتجة عنه، فلا یصح أن تكون علة له. وكذلك هي سبب تشریع الحكم، والسبب یسبق 
المسبب، فالعلة تسبق تشریع الحكم، أما الحكمة، فتلحق تطبیق الحكم الشرعي، أي تنفیذه. ومن هنا 

 لا تصلح الحكمة علة للحكم الشرعي. 

 لرأینا في مسلك المناسبة والاستدلا

یرى الباحث أن مسلك المناسبة لیس دلیلا شرعیا تثبت به العلل الشرعیة للأحكام الشرعیة.  
وكذلك كثرة الشواهد من الأحكام الشرعیة لا یراها الباحث دلیلا على صلاحیة الوصف المشهود له  

 لاعتباره علة شرعیة، واالله أعلم. 
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 :الخاتمـة

 ث في دراسته ما یلي: من أبرز الاستنتاجات التي خلص إلیها الباح

 قاعدة "الأصل في الأحكام التعلیل" قاعدة باطلة.   -

 مسلك المناسبة والاستدلال لیس مسلكا شرعیا من مسالك العلة.   -

 الحكمة الشرعیة لا تصلح علة للشریعة، ولا علة لحكم شرعي بعینه.   -

ركن القیاس، وإنما یعني إطلاق الشاطبي اسم العلة على الحكمة لا یعني به العلة التي هي   -
 أراده الشارع من تشریع الحكم، فهو علة بمعنى غایة ونتیجة.  ◌ً أو عدلا به، مصلحة أو حقاً 

العلة الشرعیة لا تثبت إلا بدلیل شرعي، ولا تثبت بالعقل؛ لأن العقل لیس دلیلا شرعیا.    -
 وكذلك؛ لأن العلة، شرع، فلا تثبت بالعقل.

بت بالعقل، ولا بالاستنباط، ولا تثبت إلا بالنص؛ لأنها غیب، والعقل لا  الحكمة الشرعیة، لا تث  -
 یدرك الغیب.

ما یدركه العقل أو العلم من نفع أو دفع ضرر في الأحكام الشرعیة، لا یسمى حكمة إلا   -
 بنص. ولا یسمى علة بمعنى العلة القیاسیة، وفي الحالین، لا یُعَلَّلُ به، ولا یُقاس علیه. 
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